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 " مبدأ الفصل بين السلطات في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة "
 (1) علي راشد بن نايع الطنيجي. د

 
 

 الملخص
 الاتحادية السلطات المتحدة العربية الإمارات دولة دستور من( 45) المادة حددت

 وزراء مجلس -ونائبه الاتحاد رئيس -للاتحاد الأعلى المجلس: هي سلطات، خمس في
 .الاتحادي القضاء -الاتحادي الوطني المجلس -الاتحاد

 وفقًا الدولة في العامة السلطات تحديد يتم المتحدة العربية الإمارات دولة وفي
 الفصل" لمبدأ تطبيقًا معينة بوظيفة سلطة كل تضطلع بحيث الأساسية، الدولة لوظائف

 ،"التشريعية السلطة" وتُسمى التشريع بوظيفة تقوم التي السلطة فهناك ،"السلطات بين
 السلطة تُسمى بينما ،"التنفيذية السلطة" فتُسمى التنفيذية بالوظائف تقوم التي السلطة أما
 ".القضائية بالسلطة" القضائية بالوظائف تقوم التي

 لدولة الاتحادي الدستوروعلى الرغم من أهمية مبدأ الفصل بين السلطات إلا أن 
 على ضمني بشكل أو صراحًة مواده من مادة أي في ينص لم المتحدة العربية الإمارات

 الإماراتي الدستور في العام التوجه هو ذلك يبرر ما ولعل السلطات، بين الفصل مبدأ
 .الأخرى السلطات من غيرها على التنفيذية السلطة كفة ترجيح نحو

  

                                                             

( ( دولة الإمارات العربية المتحدة. - وزارة الداخلية -القيادة العامة لشرطة الفجيرة  -مدير معهد تدريب الشرطة 
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Abstract 

 

Article (45) of the constitution of the United Arab Emirates 

defines the federal authorities in five authorities: the Supreme 

Council of the Union - the President of the Federation and Vice 

President - the Ministers Council of Federation - the Federal 

National Council - the Federal Judiciary. 

In the United Arab Emirates, the public authorities in the 

country are defined according to the basic functions of the state, 

so that each authority performs a specific function according to 

the principle of "separation of powers", there is the authority that 

performs the function of legislation "the legislative authority", the 

authority that performs the executive functions " The executive 

authority, and the authority that performs judicial functions " the 

judiciary". 

In spite of the importance of the principle of separation of 

powers, the federal constitution of the United Arab Emirates did 

not explicitly or implicitly state on the principle of separation of 

powers, and perhaps what justifies that is the general trend in the 

UAE constitution is towards the weighting of the executive 

authority over others authorities. 
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 المقدمة
 أولًا: موضوع الدراسة:

سلطات هي: لقد ابتكر الفلاسفة القدماء فكرة توزيع سلطات الدولة على ثلاث 
السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتبعًا لذلك تقسم وظائف 
الحكم في الدولة، والفصل فيما بينها وعدم تركيزها في يد واحدة، وهو ما يسمى بمبدأ 
الفصل بين السلطات؛ لأن تجميع السلطات في يد حاكم واحد بحيث يصير هو المشرع 

هدار والقاضي والمنفذ  في وقت واحد يؤدي إلى الاستبداد والفساد، وانعدام الحرية، وا 
 .(1)حقوق الأفراد، وطمس حرياتهم العامة

ويقصد بمبدأ الفصل بين السلطات في أبسط معانيه، بأن الدولة يوجد بها ثلاث 
سلطات، وتكون السلطة موزعة على هذه الهيئات، حيث تتولى كل هيئة مباشرة 

لها بحسب طبيعتها، فتختص السلطة التشريعية بسن ووضع وظيفتها المؤهلة 
التشريعات والتي تتصف بالعمومية والتجريد، وتعد العمود الفقري للدولة، وتختص 
دارة وتسيير شئون مرافق الدولة، وهي أكثر السلطات  السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين وا 

ثم فهي أكثر السلطات ميلًا  الثلاث اتصالًا بالجماهير، وأكثرها عددًا كذلك، ومن
 .(2)لإساءة استعمال السلطة

بينما تختص السلطة القضائية بالفصل في المنازعات والدعاوى القضائية، 
واستقلال السلطة القضائية يعد ضمانة جوهرية بحسبانها الحارس الحقيقي على حريات 

سلطتين أو أكثر، أي وحقوق الأفراد، ومن ثم فإذا ما استجمع الحاكم في قبضة يده 
السلطات الثلاث بحيث صار هو المشرع والقاضي والمنفذ أو حاز اثنتين منها، 
انعدمت الحرية وصار الظلم قائمًا على العباد، واستشرى الفساد والاستبداد في سائر 

 أركان البلاد.
 وفقًا الدولة في العامة السلطات تحديد يتم المتحدة العربية الإمارات دولة وفي
 الفصل" لمبدأ تطبيقًا معينة بوظيفة سلطة كل تضطلع بحيث الأساسية، الدولة لوظائف

 ،"التشريعية السلطة" وتُسمى التشريع بوظيفة تقوم التي السلطة فهناك ،"السلطات بين
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 السلطة تُسمى بينما ،"التنفيذية السلطة" فتُسمى التنفيذية بالوظائف تقوم التي السلطة أما
 ".القضائية بالسلطة" القضائية بالوظائف تقوم التي

 السلطات المتحدة العربية الإمارات دولة دستور من( 45) المادة حددت وقد
 -ونائبه الاتحاد رئيس -للاتحاد الأعلى المجلس: هي سلطات، خمس في الاتحادية
 .الاتحادي القضاء -الاتحادي الوطني المجلس -الاتحاد وزراء مجلس

مبدأ الفصل بين ومن هنا يأتي موضوع الدراسة في هذا البحث، والذي يدور حول 
 .السلطات في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

 ثانيًا: تساؤلات الدراسة:
ماهية مبدأ الفصل بين السلطات في تدور الدراسة حول تساؤلًا رئيسيًا مؤداه 

ويتفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية، ؟، دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
 يمكن إجمالها على النحو التالي:

 مبدأ الفصل بين السلطات؟.ل هو التعريف الأمثل ما (1

في دستور دولة الإمارات  ما هو التطور التاريخي لمبدأ الفصل بين السلطات (2
 ؟.العربية المتحدة

الفصل بين  مدى فعالية دستور دولة الإمارات في تطبيق مبدأما هو  (3
 ؟.السلطات

 ؟.ماهية نشأة دستور دولة الإمارات العربية المتحدة (4

 ما هي الخصائص التي تميز بها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة؟. (5

 ما هو موقف الدستور الإماراتي من مبدأ الفصل بين السلطات؟. (6

 ثالثاً: منهج الدراسة:
من خلال الاطلاع على الدستور يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

فعالية دستور دولة الإمارات في النص على مبدأ الفصل الإماراتي، والتوصل إلى مدى 
 .بين السلطات
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 رابعًا: تقسيمات الدراسة:
تأسيسًا على ما سبق سيتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، وخاتمة تشتمل على أهم 

 :النتائج والتوصيات، وذلك على النحو التالي
  :بين التنظير والتطبيق مبدأ الفصل بين السلطاتالمبحث الأول 

  :تعريف مبدأ الفصل بين السلطاتالمطلب الأول 
  :موقف الدول العربية والغربية من مبدأ الفصل بين السلطاتالمطلب الثاني 

  :من مبدأ الفصل بين السلطاتموقف دستور دولة الإمارات المبحث الثاني 
  :الدستور الإماراتي وخصائصه نشأةالمطلب الأول 
  :مدى فعالية نصوص الدستور الإماراتي تجاه مبدأ الفصل بين المطلب الثاني

  السلطات
 :الخاتمة 

 أولًا: النتائج 
 ثانيًا: التوصيات 

 قائمة المراجع 
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 المبحث الأول
 بين التنظير والتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات

الفصل بين السلطات بين التنظير يتناول الباحث في هذا المبحث مبدأ 
 وذلك على النحو التالي:وذلك من خلال تقسيمه إلى مطلبين،  ،(3)والتطبيق
 المطلب الأول: تعريف مبدأ الفصل بين السلطات 
 المطلب الثاني: موقف الدول العربية والغربية من مبدأ الفصل بين السلطات 

 
 المطلب الأول

 تعريف مبدأ الفصل بين السلطات
ما بين الشيئين، ويقال  التفريقلغة يعني  الفصلفي البداية تجدر الإشارة إلى أن 

 الشيءالفصل هو الحاجز بين الشيئين، فصل بينهما فصلًا فانفصل، وفصلت 
لَتْ  يَوْم   لَأي  العزيز ] كتابه فيوقد قال تعالى ، (4)فانقطعقطعه  أي، فانفصل  لِيَوْمِ .  أُج 
يات تم توضيح أن يوم ، وفى تفسير هذه الآ(5)"[الفصل يَوْمُ  مَا أَدْرَاكَ  وَمَآ.  الفصل

أو الفصل بينهما، بحيث يجاز كل  ءوالمسيالفصل هو يوم التمييز بين المحسن 
 بعمله، ويوم الفصل هو يوم القيامة.

وأما اصطلاحًا، فلقد تعددت التعاريف التي قيلت بشأن الفصل بين السلطات، 
توزيع سلطات الدولة على هيئات " إلى أن الفصل بين السلطات يعنيفذهب البعض 

الدولة ثلاث  فيمباشرة وظيفتها، بحيث يكون  فيتستقل كل منها عن الاخرى  منفصلة
السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وكل منها  يف متمثلةسلطات 

 .(6)"خرىم بوظيفتها باستقلال عن الأتقو 
بأنه: "مبدأ أساسي لتنظيم السلطات العامة في الدولة ومنع  أيضًا عُرف كما

يرى الباحث أن هذا التعريف ركز على ، ومن خلال هذا التعريف؛ (7)الاستبداد بالسلطة"
الهدف الأساسي من مبدأ الفصل بين السلطات، وهو منع الاستبداد بالسلطة، كما يُفهم 

ى تنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدول، منه أيضًا أن مفهوم الفصل يهدف إل
وليس الفصل التام بينها، بحيث لا تتعدى سلطة على سلطة أخرى، وتستبد بالحكم 

 .(8)فتسيء سلطتها، استبدادًا ينتهك حقوق الأفراد وحرياتهم
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إسناد خصائص السيادة التي يختلف بعضها عن بعض كما يعرف أيضًا بأنه: "
ويتضح من خلال ، (9)عضها عن بعض كذلك"ب ةت مختلفة ومستقلإلى أفراد أو هيئا

هذا التعريف أن مبدأ فصل السلطات يتأسس على دعامتين: تقسيم "خصائص السيادة"؛ 
 ،وهي المعروفة اليوم بالسلطات الثلاث ،أكثر من وظيفةأي تقسيم وظائف الدولة إلى 

 .(10)عدم إسناد هذه الوظائف إلى جهة واحدةأيضًا و 
ا بقاعدة بين جهات ثلاث أخذً  الحكومي"توزيع العمل في حين تم تعريفه بأنه 

 معينة ةأعمال وظيف في ةومؤداها أن تكون كل جهة متخصص الوظيفيالتخصص 
 في)تشريعية، أو تنفيذية، أو قضائية(، على أن تستقل كل من هذه الهيئات الثلاث 

منهما  أيممارستها لأعمال وظيفتها عن الجهتين الأخريين بحيث لا تخضع فيه لتدخل 
 .(11)أعمالها واختصاصاتها" في

الفصل بين السلطات، فإنه أنه أيًا كانت التعاريف التي قيلت بشأن يرى الباحث و 
أن مقتضيات الحياة العملية تستلزم وجود  يمكن التأكيد على حقيقة هامة تتمثل في

تروس في آلة واحده بأنها السلطات حيث يمكن تشبيه عاون بين السلطات فيما بينها، ت
فعلى سبيل المثال تحتاج السلطة التشريعية لمعاونة السلطة التنفيذية لوضع  ؛هي الدولة

التشريعات اللازمة لمواجهة الحاجات الاجتماعية، كما تؤدى الضرورات الاجتماعية 
عمال من طبيعة تنفيذية "كعقد القرض"، في مقابل إلى قيام السلطة التشريعية ببعض الأ

 .(12)مال ذات طبيعة تشريعية كإصدار اللوائحأن السلطة التنفيذية قد تقوم بأع
 

 المطلب الثاني
 موقف الدول العربية والغربية من مبدأ الفصل بين السلطات

سواء العربية أو -هذا المطلب موقف الأنظمة السياسية  يتناول الباحث في
 من مبدأ الفصل بين السلطات وذلك على النحو التالي: -الغربية

 موقف الدول العربية من مبدأ الفصل بين السلطات: :أولاً 
يشير الباحث هنا إلى موقف بعض الدول العربية من مبدأ الفصل بين السلطات، 

 وذلك على النحو التالي:
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 الدولة المصرية: .1
أن مصر الحديثة عرفت النظام من  في البداية تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم

فبراير  7التاسع عشر حيث صدرت اللائحة التأسيسية في الدستوري منذ مطلع القرن 
عد وفقًا لأغلب المشرعين بأنه م يُ 1971إلا أن الدستور المصري الصادر عام ، 1882

 ه.الدستور الأول ويرجع ذلك لطول مدته ومتانة مواد
نص أي مادة من مواده علي الأخذ تفلم فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات؛ و 

( من ذات 73ل بين السلطات، إلا إنه ذُكر علي استحياء في نص المادة )بمبدأ الفص
الدستور بوظيفة رئيس الدولة في مراعاة الفصل بين السلطات "رئيس الدولة هو رئيس 
الجمهورية، ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب، وعلي احترام الدستور، وسيادة القانون، 

 اعية، ويرعي الحدود بين السلطات لضمانوحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتم
 .(13)تأدية دورها في العمل الوطني"

في رعاية الحدود الفاصلة بين السلطات، تتمثل ومن ثم فإن وظيفة رئيس الدولة 
كان يحيط بها هالة من الشك والريبة، حيث أنه لا يرعى الحدود بين السلطات، ولكن 

يس بين منصبه ورئاسة حزب الاغلبية يجمع الرئ، حيث ولكنه يجمع بين السلطات
 .(14)البرلمانية، كما أنه على رأس السلطة التنفيذية

على النص على مبدأ الفصل بين السلطات  عمد م2012دستور  وعندما جاء
( حيث نصت على " يقوم النظام السياسي على مبادئ 6صراحًة في المادة )

الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تسوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات 
سلطات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين ال

والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو 
المبين في الدستور، ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين؛ 

 .(15)بسبب الجنس أو الأصل أو الدين"
"رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة،  أن ( نص على132إلا إنه في المادة )

ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة 
أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في 
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ي فيما يتعلق بوظيفة الرئيس ف 1971يعيد ما أُخذ على دستور ، وهو بذلك (16)الدستور"
 .(6المادة )مضمون نص تعارضًا مع  الحدود بين السلطات، كما إنه يمثل مراعاة
( على أن "يقوم النظام السياسي على 5المادة ) فقد نص في 2014أما دستور و 

أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات 
لسلطة، واحترام حقوق الٍإنسان وحرياته، على والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع ا

 .(17)الوجه المبين في الدستور"
 الدولة الموريتانية: .2

خصص ، فقد ين السلطات في الدستور الإماراتيفيما يتعلق بمبدأ الفصل ب
حيث تم  ؛ثلاثة أبواب لبيان توزيع الوظائف الرئيسية للدولة 1991واضعوا دستور 
وضع وتنفيذ ومتابعة السياسات ب المنوطة ،(18)التنفيذية ب الثاني للسلطةتخصيص البا

صدار وتنفيذ القوانين التي صادقت عليها السلطة التشريعية من خلال  العامة، وا 
 تطبيقها وترجمتها إلى واقع عملي.

 إصداربها  المناط ،(19)اب الثالث للسلطة التشريعيةتم تخصيص الب في حين
وذلك في إشارة  ،لاجتماعيةاالبلاد الاقتصادية و  القوانين المتعلقة بإصلاح أوضاع

، الذي (20)لباب السابعأما الوظيفية القضائية فقد خصص لها ا، للوظيفة التشريعية
لحريات الفردية وهو ما يعني أن الدستور الموريتاني قد اشتمل ا يةامحب ها مناطةجعل

 .وتوزيع وظائف الدولة تقسيمفعلًا من الناحية النظرية على مبدأ 
وبرغم ما سبق، إلا إنه عمد إلى تكريس السلطة التنفيذية على كلًا من السلطتين 

تتمتع بصلاحيات  دستورال االوظيفة التنفيذية ضمن هذ التشريعية والقضائية؛ حيث أن
فضلًا  واسعة تمثلها اختصاصات رئيس الجمهورية الذي يعتبر القائم على هذه الوظيفة

على نوع من التداخل بين  الدستور أبقىكما  ،ور التشريعي لرئيس الدولة ووزرائهعن الد
وهو ما يفيد بأن  ،حيث يرأس كل منهما رئيس الجمهورية ،السلطتين التنفيذية والقضائية

 .(21)توزيع دستور العشرين يوليو لوظائف الدولة جاء وفق مبدأ أولوية السلطة التنفيذية
 الدولة الكويتية: .3

تأسس النظام الدستوري الكويتي على مبدأ الفصل بين السلطات القائم على لقد 
التعاون والتوازن كأسلوب تطبيقي للمبدأ الديمقراطي والمحافظة على الحقوق والحريات، 
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ا للاستبداد فيها، وذلك وفقًا للمادة حيث يتم تقسيم مظاهر السلطة العامة وتوزيعها منعً 
نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقًا  ( فقد نصت على "يقوم50)

لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها 
 .(22)المنصوص عليه في هذا الدستور"

على وجود ثلاث سلطات متمثلة في السلطة قائم النظام الكويتي  وبرغم كون
لدولة ومجلس الوزراء، والسلطة التشريعية التنفيذية ومناطة بالأمير بصفته رئيس ا

مناطة بالأمير ومجلس الأمة، والسلطة القضائية وهي مناطة بالمحاكم التي تمارسها 
إلا إن التطبيق الفعلي يُعلي من السلطة التنفيذية ، (23)باسم الأمير في حدود الدستور
 على حساب السلطة التشريعية.

 مبدأ الفصل بين السلطات:ثانيًا: موقف الدول الغربية من 
بعد تناول الباحث موقف بعض الدول العربية من مبدأ الفصل بين السلطات في 
العنصر السابق، فإنه بقي أن يشير إلى موقف بعض الدول الغربية من هذا المبدأ، 

 وفيما يلي أمثلة لهذه الدول:
 :)بريطانيا( المملكة المتحدة .1

البرلماني، والذي يتميز بالتعاون بين سلطاته، تعتمد المملكة المتحدة على النظام 
إلا أن ذلك لا يمنعها في المساهمة في  رئيسةحيث أن كل جهة تمتلك وظيفتها ال

وظائف الجهات الأخرى، في إطار ما ينص عليه الدستور أو العرف كما في الحالة 
قد قامت الأنظمة  كافة البريطانية لأنها تتميز بعدم وجود دستور مكتوب، وبرغم أن

إلا إنها اختلفت في  -في بداية الأخذ بالمبدأ- على أساس مبدأ الفصل بين السلطات
تطبيقها، فالنظام البرلماني تأسس على قاعدة الفصل المرن أو النسبي بين السلطتين 

 .(24)بحيث تقوم علاقة مساواة وتعاون بينهما
 الولايات المتحدة الأمريكية: .2
على أساس الفصل  السلطات الثلاثقد أقام الدستور الأمريكي العلاقة بين ل
- النظام الأمريكي أوجد علاقة مركبة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ف(25)مبينه

على اعتبار إن مقتضيات العدالة تستلزم دائمًا استقلال السلطة القضائية عن الحكام 
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م أن النظام الأمريكي يقوم على الفصل التام بين وبرغ -والمحكومين لتحقيق العدالة
 فضلًا عن ،مظاهر التعاون السلطتين، إلا أن الدستور الأمريكي نص على بعض

التطبيق الفعلي المتمثل باتصال الحكومة باللجان البرلمانية ذات الأثر الفعال في توجيه 
موافقة على تضمن الحكومة ال يثهذا الاتصال ضروري في الواقع حو البرلمان، 

التشريعات أو الاعتمادات التي تريدها وفي مقابل ذلك تراعي رغبات هذه اللجان وبذلك 
 .(26)تقر لها بنوع من الرقابة البرلمانية في الواقع

 الدولة الفرنسية: .3
لنظام السياسي في فرنسا يتضح لنا أن فرنسا تجمع بين النظامين بالاطلاع على ا

 :(27)على النحو التاليالبرلمان والرئاسي، وذلك 
  في الأصل على توازن السلطتين التشريعية والتنفيذية  يقومالنظام البرلماني الذي

 .ا بقدر أثر كل منهما في الأخرىوالمساواة والتعاون بينهما معً 

  السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية  الذي يقوم بتجسيدالنظام الرئاسي
 .المنتخب من قبل الشعب، والوزراء هم منفذون لسياساته

إلى الأخذ بمبدأ الفصل المرن بين يعمد النظام الفرنسي ومن ثم يمكن القول بأن 
السلطات وليس الفصل التام، وذلك لتحقيق نوعًا من التعاون والتوازن بين صلاحيات 

كما في النظام البريطاني، على خلاف النظام الرئاسي الأمريكي  السلطات المختلفة
ن ذلك لا يمنع  الذي يميل إلى تطبيق نوعًا من الفصل التام بين السلطات المختلفة، وا 

 من وجود نوعًا من الرقابة والتعاون بين السلطات أيضًا ولكن في أضيق الحدود.
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 المبحث الثاني
 بدأ الفصل بين السلطاتموقف دستور دولة الإمارات من م

دولة الإمارات من مبدأ الفصل بين الباحث في هذا المبحث موقف دستور  يتناول
 السلطات، وذلك من خلال تقسيمه إلى مطلبين وذلك على النحو التالي:

 المطلب الأول: نشأة الدستور الإماراتي وخصائصه 
  المطلب الثاني: مدى فعالية نصوص الدستور الإماراتي تجاه مبدأ الفصل بين

 السلطات 
 

 المطلب الأول
 نشأة الدستور الإماراتي وخصائصه

صدر الدستور بناءً ومعه  م،1971تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 
يتضح بأن الدستور في دولة الإمارات يهدف لتقوية  لذاو ، علي توافق حكام الإمارات

نشأة لدراسة  مطلبالسلطات المركزية الاتحادية، ولذلك فقد خصص الباحث هذا ال
، وتأسيسًا على ذلك سينقسم هذا وخصائصه في دولة الإمارات العربية المتحدة الدستور

 وذلك على النحو التالي: فرعينإلى  مطلبال
 الإماراتي: أولًا: نشأة الدستور

نظرًا بأن التوجه الرئيس للاتحاد بين الإمارات آنذاك يعتمد على وجود وثيقة 
أولى القرارات التي  لذا جاءت رسمية موقعة بين الأطراف كافة لإعلان اتحاد الإمارات،

اتخاذها الشيخ زايد بصفته رئيس الدورة الأولي للمجلس الأعلى للاتحاد، هو تنفيذ 
إرسال رئيس ديوانه أحمد ب، 1968يوليو  7-6خاذها المجلس في أيام القرارات التي ات

خليفة والمستشار القانوني للإمارة صالح فرح للاتفاق مع الدكتور عبد الرازق السنهوري 
حيث  الميثاق الكامل الدائم للاتحاد"،رئيس مجلس الدولة المصري آنذاك، على وضع "

عداد شعبة أراد أن يؤسس اتحادًا على أساس دستوري  رصين، لتحقيق أهداف الاتحاد وا 
للحياة الدستورية الحرة الكريمة، مع السير به قدمًا نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل 

 .(28)الأركان
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ولكن لم تسير الأمور كما أرادها الشيخ زايد ولذلك تم سحب التكليف من الدكتور 
مستشارين، برئاسة الدكتور وحيد السنهوري ومنح التكليف للجنة خاصة من القانونيين وال

رأفت الذي كان يشغل آنذاك منصب المستشار القانوني لأمير دولة الكويت، وكانت 
مادة رفعت إلى رئاسة مجلس الحكام  126لجنة الخبراء قد أعدت مشروعًا يتكون من 

الذي أحاله بدوره إلى الخبير الدستوري لمراجعته، وعندما بدأ الخبير الدستور مهامه 
أرسلت إمارة دبي مستشارها القانوني لمناقشته في بعض النصوص، وأرسلت إمارة قطر 

 .(29)مادة 133مشروعًا كاملًا بديلًا للدستور المقترح من لجنة الخبراء يقع في 
وقد تولي الدكتور وحيد رأفت صوغ مشروع جديد في ضوء كل ما تقدم يقع في 

اللجنة ومشروع قطر والمشروع  مادة، وكان من المفروض أن يوصي مشروع 164
الذي انتهي إليه الدكتور وحيد رأفت على مجلس الحكام في دورته الخامسة التي كان 

، وكان موضوع الدستور هو البند الثالث في جدول 1969أكتوبر  25-21محددًا لها 
أعمال الدورة الخامسة لمجلس الحكام، ولكن تلك الدورة التي بدأت في جو مشجع حيث 

أهم النتائج انتخاب الشيخ زايد رئيسًا للاتحاد التساعي لفترة أولية مدتها عامان، كما من 
–وأيضًا تعين الشيخ خليفة بن حمد آل ثان انتخب الشيخ راشد حاكم دبي نائبًا له، 

كما تم التوصل وزيرًا،  13رئيسًا للوزراء مع وزارة مكونة من  -نائب حاكم قطر آنذاك
موقع عاصمة الاتحاد، حيث تكون العاصمة المؤقتة أبوظبي إلى اتفاقية تتعلق ب

والعاصمة الدائمة تكون بين إمارتي أبوظبي ودبي، وبرغم ذلك التقدم في المباحثات إلا 
أن انتهت على النحو الذي سبق وأشرنا إليه من قبل بانسحاب البحرين ثم قطر، وانفرط 

 .(30)على أثره عقد الاتحاد التساعي
وتم التوقيع على الدستور  اجتمع حكام الإمارات الست 1971 يوليو 18وفي 

- ، حيث لم يحضر حاكم رأس الخيمة-1996الذي تحول إلي دائم في  – المؤقت
بسبب رؤيته التي قامت على أساس أنه لابد وأن تكون متساوية مع إمارتي أبوظبي 

 ،المتحدة ت العربيةاتفقوا على إعلان اتحاد بينهم تحت مسمي دولة الإماراكما ، -ودبي
لم يدخل على الدستور الذي كان معدًا للاتحاد التساعي إلا تعديلات جدير بالذكر بأنه و 

 . (31)طفيفة عند الإعلان عن الدستور المؤقت
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 ثانيًا: خصائص الدستور الإماراتي:
 عرضهاالرئيسة التي يمكن أن  خصائصقد جاء الدستور الإماراتي بعدد من الل

 :(32)التاليعلى النحو 
، حيث مؤقت كونهلدستور الإماراتي صيصة لخأبرز : حيث الصفة المؤقتة .1

ة المؤقتة أن هذه الصف واقعدستور دائم، وال إصداريتم  لفترة موجزة حتى وضع
حالة تعذر الاتفاق بين  ظل في وسيلة لقيام دستور دائمللدستور كانت هي ال

الحكام على بعض الموضوعات الأساسية التي يتعين أن يضمها الدستور 
بأن الاختلافات التي  الدائم، أخذًا بقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله، والواقع

ستور بمد العمل بالد انتهتبوضع الدستور المؤقت ظلت قائمة إلى  أحاطت
لا أن تم إصدار الدستور الدائم في عام إ خمس مرات متتاليةخمس سنوات ل

1996(33). 
 : إن الدساتير من حيث طريقة تعديلها تنقسم إلى قسمين هما:الجامدة صفةال .2

 هو الذي لا يتم تعديل أحكامه أو إلغائها بذات جامد: الدستور ال
الإجراءات الخاصة بتعديل أو إلغاء التشريعات العادية بل يلزم لتعديله 

عديل أو الغاء خاصة مغايرة لتلك المتبعة في شأن ت اتباع إجراءات
 .القوانين العادية

  الدستور المرن: وهو ذلك الدستور الذي يتم تعديل أحكامه أو إلغائها
 بذات الإجراءات التي تعدل أو تلغي بها القوانين العادية.

ع ولذا في شأن بيان الدستور الإماراتي، يتضح بأن الجهة المختصة باقتراح مشرو 
 باقتراحتعديل الدستور هي المجلس الأعلى للاتحاد، في حين أن الجهة المختصة 

بعد إحالتها -القوانين هي مجلس وزراء الاتحاد، ثم يرفع ذلك المشروع إلى رئيس الدولة 
والذي بدوره يعرضه للمجلس الأعلى للتصديق عليه، وهو  -للمجلس الوطني الاتحادي
 .(34)عن كافة تشريعات الدولة ر سموًاما يعطي لنصوص الدستو 

: وهي من الخواص ذات الأهمية بالنسبة للحالة الإماراتية، الطبيعة المكتوبة .3
يستحيل  حيث باعتبارها دولة حديثة النشأة فضلًا عن كونها دولة اتحادية، لذا

، حيث أن تلك الدول تنشأ عادةً لاتفاق بين الوحدات أن يكون دستورًا عرفيًا
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يتصور إلا أن يكون مكتوبًا،  إقامة اتحاد، ومثل هذا الاتفاق لاالراغبة في 
قد تنشأ بمرور الزمن بعض القواعد العرفية إلى جوار الدستور ف وبرغم ذلك

المكتوب ولكن هذا شيء وكون الدستور عرفيًا بالكامل شيء آخر، وكون 
ل في دستور الإمارات العربية المتحدة هو دستور مكتوب هو واقعة مادية تتمث

 .(35)ة التي حددت نصوص ذلك الدستورالوثيق
يتضح  الإماراتي دستورال مواد نصوص: إن مطالعة الطبيعة الجماعية للقيادة .4

منها أن الدستور قد تبني مبدأ جماعية قيادة الدولة حيث ورد فيه أن السلطة 
العليا للاتحاد هي المجلس الأعلى والذي يشكل من حكام جميع الإمارات 

 ة للاتحاد.المكون
منحة من الحاكم عن طريق ال نشأ الدستوري ما عادةً : الطبيعة الخاصة بالدستور .5

إرادة الشعب  أو من خلالالحاكم وشعبه، عن طريق التعاقد بين  لشعبه، أو
التي استقلت بوضعه عن طريق جمعية تأسيسية أو عن طريق الاستفتاء و 

 الشعبي.
فإنه قد جاء بعد محاولات  ،العربية المتحدةوفيما يتعلق بدستور دولة الإمارات 

فهو دستور اتفاقي بين الحكام لذا على نصوصه،  الإمارات حكاميجة اتفاق تنعديدة 
بناءً على ضغوط داخلية وخليجية وعربية  واام آنذاك تصرفوبعضهم، كما أن الحك

فكرين إلى يميل أغلب الفقهاء والمف من ثمت هذا الخيار الوحيد أمامهم، و ودولية جعل
 .(36)"نوع خاص" وليس منحة من الحاكماعتبار الدستور الإماراتي بأنه 

 
 المطلب الثاني

 مدى فعالية نصوص الدستور الإماراتي تجاه مبدأ الفصل بين السلطات
أقام الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عددًا من السلطات 

من الدستور الإماراتي تعمل  45محددة في المادة الدستورية الاتحادية، هذه السلطات 
 بتناغم على القيام بالوظائف الاتحادية الأساسية: التشريعية والتنفيذية والقضائية.

بأنه لم ينص في  ، يُلاحظالدستور الإماراتي نصوص مواد على بالاطلاعولكن 
، ولعل ما صراحًة أو بشكل ضمني على مبدأ الفصل بين السلطات هأي مادة من مواد
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يبرر ذلك هو التوجه العام في الدستور الإماراتي نحو ترجيح كفة السلطة التنفيذية على 
 غيرها من السلطات الأخرى.

لنص المادة  حيث إنه وفقًالذا نجد بأن للسلطة التنفيذية مهام تشريعية بارزة، 
( فإنه "تكون دعوة المجلس للانعقاد، وفض الدورة "بمرسوم" يصدره رئيس الاتحاد 79)

بموافقة مجلس وزراء الاتحاد، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد، 
أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلًا 

عليه أي أثر، ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية ولا يترتب 
دي والعشرين من الشهر قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر، انعقد من تلقاء نفسه في الحا

 .(37)المذكور"
( على أنه يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة 88كما نصت المادة )

ا، على ألا واحدً  اماعات المجلس لمدة لا تجاوز شهرً جتمجلس وزراء الاتحاد تأجيل ا
يتكرر ذلك في الدورة الواحدة إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة. ولا تحتسب فترة التأجيل 
ضمن مدة الدورة العادية. كما يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة المجلس 

يتضمن مرسوم الحل دعوة  الأعلى للاتحاد حل المجلس الوطني الاتحادي، على أن
المجلس الجديد للانعقاد في أجل لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ مرسوم الحل، ولا 

 .(38)المجلس مدة أخرى لنفس الأسباب"يجوز حل 
ومن ثم فإن المجلس لا يعقد جلساته أو ينحل إلا بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد 

( على أنه "للمجلس الوطني 92فضلًا عن تأجيل جلساته، كما أيضًا نص المادة )
الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا 
أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة 
لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس 

ذا لم يقر الوطن ي الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وا 
 .(39)س الوطني الاتحادي بأسباب ذلك"مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجل

كما إنه في حالة رغبة المجلس الوطني الاتحادي إجراء تعديلات على بعض مواد 
مشروع القانون أو رفضه مجملًا من حيث المبدأ، ففي هذه الحالة يجوز لرئيس الاتحاد 
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أو المجلس الأعلى للاتحاد إعادة مشروع القانون الذي عدله أو رفضه المجلس الوطني 
ا أصر المجلس الوطني الاتحادي على موقفه من الاتحادي مرة أخرى إليه، فإذا م

إجراء تعديل غير مقبول من جانب رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو رفض 
المشروع، جاز لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون كما أعده مجلس الوزراء بعد مصادقة 

 .(40)المجلس الأعلى للاتحاد عليه
رًا في أعمال السلطة لطة التنفيذية دو لسلالدستور منح  واستكمالًا لما سبق، فقد

للسلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الأعلى للاتحاد الحق في تعيين حيث  القضائية
الأحوال التي نص رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالتهم وفصلهم في 

أعضاء ، كما أن الدستور منح رئيس الاتحاد سلطة تعيين وعزل (41)عليها الدستور
 .(42)على موافقة مجلس وزراء الاتحادالمحاكم الاتحادية من الموظفين وذلك بناءً 

كما أنه يحق لرئيس الاتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة 
قضائية اتحادية قبل تنفيذ الحكم أو أثناء التنفيذ أو أن يخفف هذه العقوبة وذلك بناءً 
على اقتراح من وزير العدل الاتحادي وبعد موافقة لجنة مشكلة من ستة أعضاء 

كما إنه لا تنفذ  ،(43)ئيس الوزراء ذلك المجلسويرأس ر يختارهم مجلس وزراء الاتحاد 
عقوبة الإعدام الصادرة نهائيًا من جهة قضائية اتحادية إلا بعد مصادقة رئيس الاتحاد 

جرائية على الحكم، كما يحق له أن يستبدل الحكم أو يخففه بناءً على الخطوات الإ
 .(44)سالفة الذكر

الإماراتي قد رجح السلطة التنفيذية على ومن ثم، فيتراءى للباحث بأن الدستور 
السلطتين التشريعية والقضائية، فعلى الرغم من أن مبدأ الفصل بين السلطات يقوم على 
تحقيق نوعًا من التوازن والتعاون بين السلطات الثلاث، أي أن لكل سلطة يكون لها 

ن الدستور دور في السلطة الأخرى بما لا يخل بالوظائف الخاصة بكل منهم، إلا أ
في السلطات الأخرى مع عدم النص على أي  مهامًااتي منح السلطة التنفيذية الإمار 

عزز من تكريس السلطة ، وبالتالي فقد تلك السلطات في السلطة التنفيذيةأدوار ل
التنفيذية وخاصة المجلس الأعلى للاتحاد على حساب السلطات الأخرى التشريعية 

 والقضائية.
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 الخاتمة
في  مبدأ الفصل بين السلطاتتناول الباحث خلال هذه الدراسة موضوع "لقد 

"، حيث قسم الباحث الدراسة إلى مبحثين؛ فتناول دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
، وذلك من خلال "مبدأ الفصل بين السلطات بين التنظير والتطبيق"الأول  المبحث

، في تعريف مبدأ الفصل بين السلطاتالمطلب الأول: تقسيمه إلى مطلبين؛ فتناول 
موقف الدول العربية والغربية من مبدأ الفصل بين حين تناول المطلب الثاني: 

موقف دستور دولة الإمارات من مبدأ " متناولاً  المبحث الثاني، وقد جاء السلطات
"، وذلك من خلال تقسيمه أيضًا إلى مطلبين، حيث أوضح الفصل بين السلطات

المطلب الثاني: ، في حين أوضح ل: نشأة الدستور الإماراتي وخصائصهالمطلب الأو 
، وقد اختتمت مدى فعالية نصوص الدستور الإماراتي تجاه مبدأ الفصل بين السلطات

 الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات، وذلك على النحو التالي:
 أولًا: النتائج:

  بينها. فيما السلطات بين تعاون وجود تستلزم العملية الحياة مقتضيات إن .1
 الفصل وليس السلطات بين المرن الفصل بمبدأ الأخذ إلى الفرنسي يعمد النظام .2

 المختلفة السلطات صلاحيات بين والتوازن التعاون من نوعًا لتحقيق وذلك التام،
 إلى يميل الذي الأمريكي الرئاسي النظام خلاف على البريطاني، النظام في كما

ن المختلفة، السلطات بين التام الفصل من نوعًا تطبيق  من يمنع لا ذلك وا 
 .الحدود أضيق في ولكن أيضًا السلطات بين والتعاون الرقابة من نوعًا وجود

 من مادة أي الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في ينص لم .3
 يبرر ما ولعل السلطات، بين الفصل مبدأ على ضمني بشكل أو صراحًة مواده
 التنفيذية السلطة كفة ترجيح نحو الإماراتي الدستور في العام التوجه هو ذلك
 .الأخرى السلطات من غيرها على

مبدأ الفصل بين على الرغم من أن معظم الدساتير العربية تنص على  .4
 ، إلا أنها لا تطبقها على نحو فعال وكاف.السلطات
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 ثانيًا: التوصيات:
، على مبدأ الفصل بين السلطاتصراحة في الدستور الإماراتي ضرورة النص  .1

وذلك أسوة بالعديد من دساتير الدول العربية، مع تطبيقه على نحو فعال، ودون 
 طغيان سلطة على أخرى.

 والرقابة المتبادلة ضرورة الأخذ بالفصل المرن، أي القائم على التوازن والتعاون .2
 بين السلطات، وليس الفصل التام.

في الوظيفة التشريعية  الوطني الاتحادي ينبغي العمل على أن يشارك المجلس .3
قرارها، وأن يؤخذ  مشاركة حقيقية فعالة في اقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها وا 

 برأي المجلس في هذه المواضيع على اعتبار أنها من صميم عمله.
والذي يكون له ضرورة وجود مسؤولية سياسية للوزراء أمام المجلس الوطني،  .4

 الحق بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
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